
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول
السنة

195 هـــ

العدد 237

)تابع(

الصادر فى يوم الأحد 18 ربيع الأول سنة 1443

الموافق ) 24 أكتوبــــر سنة 2021 (

الثمن 10 جنيهــات



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

الوقائع المصرية - العدد 237 )تابع( فــى 24 أكتوبـــر سنة 2021 2 

الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى 
وأبحاث المياه الجوفية
شركة مساهمة قابضة مصرية

)ش.م.ق.م(

قرار رقم 17 لسنة 2021

بعـــد الاطلاع على قانون شـــركات قطـــاع الأعمال العام رقم 203 لســـنة 1991 

ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2012 بتأسيس الشركة القابضة 

لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية ؛

وعلى القانون رقم 185 لســـنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شـــركات قطاع 

الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021 بتعديل اللائحة التنفيذية 

لقانون شركات قطاع الأعمال العام ؛

وعلـــى محضر اجتمـــاع الجمعيـــة العامة غير العادية لشـــركة مســـاهمة البحيرة 

المنعقـــدة بتاريـــخ 2021/10/2 بالموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساســـى 

 لشـــركة مســـاهمة البحيرة وفقًـــا للقانون رقم 185 لســـنة 2020 واللائحـــة التنفيذية 

المعدلة له ؛

قــــــرر :

المادة الأولى - الموافقة على تعديل النظام الأساســـى لشركة مساهمة البحيرة 

وفقًا للقانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال 

العـــام الصـــادر بالقانون رقم 203 لســـنة 1991 وعلى اللائحـــة التنفيذية المعدلة له 

الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021 وعلى النحو التالى 
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للمـــواد أرقـــام )7 ، 13 ، 17 ، 21 ، 22 ، 25 ، 26 ، 27 ، 29 ، 31 ، 32 ، 

 ، 52 ، 50 ، 47 ، 46 ، 45 ، 44 ، 43 ، 41 ، 40 ، 39 ، 35 ، 34 ،33

55، إضافة مادة 21 مكرر، إضافة مادة 57 مكرر( .

المـــادة الثانيـــة - نشـــر المواد المشـــار إليها بعاليه بعـــد التعديل من النظام 

الأساسى لشركة مساهمة البحيرة ، وذلك بالوقائع المصرية وعلى نفقتها .

تحريرًا فى : 2021/10/2

رئيس مجلس الإدارة

ورئيس الجمعية العامة غير العادية

لواء مهندس/ طارق حامد الشربينى
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شركة مساهمة البحيرة 
إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة

لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية

المواد المعدلة للنظام الأساســـى لشـــركة مســـاهمة البحيرة بالجمعية العامة غير 

العادية المنعقدة يوم السبت الموافق 2 من أكتوبر 2021 

تعديـــل المـــواد أرقـــام )7 ، 13 ، 17 ، 21 ، 22 ، 25 ، 26 ، 27 ، 29 

 ،  46 ، 45 ، 44 ، 43 ، 41 ، 40 ، 39 ، 35 ، 34 ،33 ، 32 ، 31 ،

 47 ، 50 ، 52 ، 55، وإضافـــة مـــادة 21 مكـــرر، مادة 57 مكـــرر( ، وفقًا للقانون

 رقـــم 185 لســـنة 2020 بتعديـــل بعض أحـــكام قانون قطاع الأعمـــال العام الصادر 

بالقانون رقم 203 لســـنة 1991 وعلى اللائحـــة التنفيذية المعدلة له الصادرة بموجب 

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021

رقم
نص المادة بعد التعديلالمادة

جميع أسهم الشركة اسمية ، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم )10 جنيهات( وقد تم الاكتتاب فى 7

رأس المال المصدر على النحو الآتى :

عدد الأسهمالأسهم والجنسيةم
القيمة بالجنيه

المصرى
نسبة المساهمة

الشركة القابضة لاســـتصلاح الأراضى 1

وأبحاث المياه الجوفية

570000057000000٪95

1٫81٪1083281083280الشركة القابضة للتشييد والتعمير2

3٫19٪1916721916720مساهمون آخرون3

100٪600000060000000الإجمالى

وتبلغ نسبة مشاركة المصريين )100٪( من رأس المال

وقد دفع المكتتبون قيمة الأسهم بالكامل بالجنيه المصرى
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رقم
نص المادة بعد التعديلالمادة

كل ســـهم غير قابل للتجزئة ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الاســـمية كما لا يجوز إصداره 13

بقيمة أعلى إلا فى الأحوال وبالشروط المبينة فى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 

95 لســـنة 1992 ولائحته التنفيذية على أن تضاف هذه الزيادة إلى الاحتياطى القانونى ولا 

يجـــوز بـــأى حال من الأحوال أن تتجاوز مصاريف الإصدار الحد الذى يصدر به قرار من الهيئة 

العامة للرقابة المالية .

تســـرى فى شأن إصدار أسهم لزيادة رأس المال بقيمة اسمية أعلى والبيانات التى تتضمنها 17

شهادات الأسهم وكيفية استبدال الشهادات المفقودة والتالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات 

أحكام قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لســـنة 1992 ولائحته التنفيذية مع مراعاة 

حكم المادة )83( مكررًا من اللائحة التنفيذية المعدلة بالقانون رقم 203 لســـنة 1991 فى 

شـــأن الأحوال التى تنخفض فيها نسبة مساهمة الشركة القابضة الخاضعة للقانون والأشخاص 

الاعتباريـــة العامة والبنوك المملوك أســـهمها بالكامل للدولة فى رأس مال الشـــركة أو حقوق 

التصويت بها إلى )50٪( أو أقل وكذا فى حال وصول نســـبة المساهمين فى الشركة بخلاف 

الدولـــة والشـــركة القابضة الخاضعة للقانون والأشـــخاص الاعتبارية العامـــة والبنوك المملوك 

أسهمها بالكامل للدولة فى ملكية الشركة إلى )25٪( أو أكثر فى رأس مال الشركة .

مع مراعاة حكم المادة )4( من القانون رقم 203 لســـنة 1991 يتولى إدارة الشـــركة مجلس 21

إدارة تختـــاره الجمعيـــة العامة لمدة ثلاث ســـنوات قابلة للتجديد ويتكون من خمســـة أعضاء 

وذلك على النحو التالى :

)أ( رئيـــس غير تنفيذى تختاره الجمعية العامة للشـــركة بناءً على ترشـــيح مجلس إدارة 

الشركة القابضة .

)ب( ثلاثـــة أعضاء يمثلون المســـاهمين بالشـــركة منهم اثنين يمثلون الشـــركة القابضة 

لاســـتصلاح الأراضـــى وأبحاث المياه الجوفيـــة وفقًا لهيكل ملكية الشـــركة والعضو 

الثالث إذا بلغت أســـهمه أكثر من )10٪( من نســـبة رأس المـــال وتعينهم الجمعية 

العامة للشركة .

)ج( ممثل من العاملين بالشركة يتم انتخابه طبقًا لأحكام القانون المنظم لذلك .

يختار مجلس إدارة الشـــركة القابضة ممثليها فى عضوية مجلس إدارة الشـــركة -كما تسرى 

أحـــكام المـــواد 8 مكـــرر 10 ، 11 ، 12 ، 13 من اللائحة التنفيذيـــة المعدلة للقانون على 

رؤساء وأعضاء مجلس إدارة الشركات التابعة والأعضاء المنتدبين.

يختـــار مجلس إدارة الشـــركة من بين أعضائه العضو المنتـــدب التنفيذى مع مراعاة أحكام 

المــــــادة 8 مكرر من اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون شركات قطاع الأعمال العام الصادرة
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رقم
نص المادة بعد التعديلالمادة

بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لسنة 2021 ، ويجوز تعيين أعضاء مستقلين إضافيين 

ــرة بمجلس الإدارة لايزيـــد عددهم على عضوين بناءً على ترشـــيح مجلس إدارة  مـــن ذوى الخبـ

الشركة القابضة ويصدر باختيارهم قرار من الجمعية العامة للشركة ، مع مراعاة التزام الشركة 

بقواعـــد القيد والشـــطب للأوراق الماليـــة بالبورصة المصرية فيما يختـــص بتمثيل المرأة فى 

مجلس إدارة الشركة وتحدد الجمعية العامة سنويًا مايتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس 

المشـــار إليهم من بدلات الحضور والانتقال للجلســـات بحد أقصى اثنتا عشـــرة جلسة سنويًا 

والمكافأة الســـنوية التى يستحقها مجلس الإدارة وفقًا لما تقرره الجمعية العامة فى حينه مع 

مراعـــاة نـــص المادة )34( من القانون رقم 185 لســـنة 2020 - كما تحدد الجمعية المزايا 

الأخرى للأعضاء المنتدبين بما فى ذلك التأمين الطبى وبدل الانتقال .

21

مكرر

يتولى رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى المهام الآتية :

1 - رئاسة جلسات مجلس الإدارة .

2 - وضع جدول الأعمال لجلسات المجلس بالتشاور مع العضو المنتدب التنفيذى .

3 - التأكد من إتاحة المعلومات الكافية والدقيقة فى الوقت المناسب لأعضاء المجلس .

4 - التأكد من تنفيذ العضو المنتدب التنفيذى لقرارات المجلس  .

5 - التأكد من أن التقارير الشـــهرية عن نتائج أعمال الشـــركة والمشـــروعات الاســـتثمارية 

المطلوب تنفيذها وبرامج التمويل قد أعدت بالصورة التى حددها المجلس .

6 - التأكد من فاعلية نظام الحوكمة المطبق بالشركة وكذلك فعالية أداء لجان المجلس .

7 - التأكـــد مـــن قيام المجلس بإنجاز مهامه على الوجـــه الأكمل بما يحقق أفضل مصلحة 

للشركة .

8 - عرض تقارير اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة على المجلس .

الاختصاصات الأخرى الواردة بقواعد الحوكمة الصادرة تنفيذًا لأحكام القانون .

ويجتمـــع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شـــهر بالمركز الرئيســـى بدعـــوة من الرئيس غير 22

التنفيـــذى ، وفى حالة غيابـــه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس 

الاجتمـــاع ، ولا يجـــوز أن ينعقـــد المجلس خارج المركز الرئيســـى للشـــركة إلا عند الضرورة 

وبحضور جميع أعضائه ، وفى هذه الحالة لا يكون الانعقاد إلا داخل جمهورية مصر العربية .

لمجلـــس الإدارة أن يشـــكل من بين أعضائه لجنة أو لجان يعهـــد إليها ببعض اختصاصاته 25

ــوض أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيـــام بمهمة محددة على أن يعرض  وللمجلـــس أن يفـ

على المجلس تقريرًا بما قام به من أعمال ، ولرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى أن يدعو إلى 

حضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة من العاملين بالشركة أو غيرهم دون 

أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات .
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رقم
نص المادة بعد التعديلالمادة

تســـرى أحكام المـــادة )57( من اللائحـــة التنفيذية لقانون شـــركات قطـــاع الأعمال العام 26

وتعديلاتها يكون لمجلس إدارة الشـــركة كل الســـلطات اللازمة لتصريف أمورها والقيام بكافة 

الأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله فيما عدا ما تختص به الجمعية العامة 

طبقًا لقانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية وهذا النظام ، وللمجلس فى سبيل 

ذلك مباشـــرة جميع الإجراءات والتصرفات ، ووضع اللوائح المتعلقة بالشـــئون المالية والإدارية 

وشئون العاملين بالشركة بعد موافقة الشركة القابضة عليها ، كما يضع المجلس لائحة لتنظيم 

أعماله واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات .

يتولـــى العضو المنتدب التنفيذى رئاســـة العمل التنفيذى للشـــركة وتصريف أمورها اليومية 27

والإشراف على سير العمل فى جميع قطاعات الشركة بما فى ذلك أعمال الأعضاء المنتدبين 

الآخرين حال وجودهم ، ومتابعة الأداء لجميع الأنشطة واتخاذ ما يراه من قرارات لانتظام العمل 

وتحقيق الأهداف وله على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :

1 - اقتراح الموضوعات التى تطرح فى الاجتماعات الدورية لمجلس الإدارة ويتشاور بشأنها 

مع رئيس المجلس غير التنفيذى .

2 - مراجعـــة كافـــة التقارير الدورية التى تعد للعرض على مجلس الإدارة قبل إرســـالها إلى 

رئيس المجلس غير التنفيذى .

3 - الإشـــراف علـــى إعداد برنامج العمل التفصيلى للشـــركة للعام التالـــى والقوائم المالية 

المعبرة عنه والتقارير السنوية أو الدورية عن نتائج أعمال الشركة وتقويم أدائها ومراجعة كافة 

الردود على استفسارات مراقبى الحسابات قبل إعداد هذا التقرير .

4 - الإشراف على إعداد الدراسات الخاصة بتصحيح الهيكل المالى للشركة .

5 - مراجعة الدراسات التى تعد عن المشروعات الاستثمارية اللازمة للإحلال والتجديد والتوسع .

6 - مراجعة مقترحات التطوير فى جميع أنشطة الشركة ومتابعة تنفيذ ما يتم إقراره منها .

7 - تحديـــد اللجـــان المؤقتة أو الدائمة والتى قد يرى ضرورة تشـــكيلها لتنفيذ المهام التى 

يحددها واختيار أعضائها .

8 - التحقق من توافر شروط شغل الوظائف القيادية فيمن تقدموا لشغلها ويعرض ترشيحاته 

على مجلس الإدارة للنظر فيها وإقرارها .

9 - منح المكافآت الخاصة عن الأعمال المتميزة التى قام بها معاونوه من شاغلى الوظائف 

المختلفة طبقًا للوائح والنظم المعمول بها فى الشركة وفى حدود الاعتمادات المالية المخصصة 

لهذا الغرض .

10 - تمثيل الشركة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء .

تنفيذ ومتابعة ما يكلفه به مجلس الإدارة من مهام وأعمال .
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رقم
نص المادة بعد التعديلالمادة

رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون عن أعمالهم أمام الجمعية العامة للشركة وذلك دون 29

إخلال بمسئوليتهم الجنائية أو المدنية .

تتكون الجمعية العامة للشركة وفقًا لما هو مبين فى قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 31

203 لســـنة 1991 وتعديلاتـــه ولائحته التنفيذية وتعديلاتهـــا ، ويحضر اجتماعات الجمعية 

العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشـــركة ومراقبو الحســـابات بالجهاز المركزى للمحاسبات 

ومراقب الحســـابات المعين من قبل الجمعيـــة العامة إن وجد دون أن يكون لهم صوت معدود 

فى الجمعية العامة مع مراعاة أحكام المادة )62( من اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال 

 العام ، ويكون لكل مســـاهم التصويت فى الجمعية العامة بنســـبة ما يمتلكه من أســـهم فى

 رأس مال الشـــركة أو حقوق تصويت فيها ، وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية الأســـهم 

الحاضرة بالاجتماع .

تجتمع الجمعية العامة العادية مرتين على الأقل سنويًا إحداهما قبل بداية السنة المالية بما 32

لا يقل عن خمســـة وأربعين يوم وذلك للنظر فى الموازنة التقديرية للشـــركة والأخرى خلال ثلاثة 

أشهر من انتهاء السنة المالية للنظر فى المسائل الآتية :

1 - تقرير مراقب الحسابات .

2 - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشـــاط الشـــركة والنظر فى إخلاء مسئوليته عن 

الفترة المقدم عنها التقرير .

3 - اعتماد القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر والحسابات الختامية للشركة .

4 - الموافقة على توزيع الأرباح .

5 - الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية .

6 - تشكيل مجلس إدارة الشركة .

7 - النظر فى تقارير الجهاز المركزى للمحاســـبات بشـــأن مراقبة حســـابات الشـــركة وتقويم 

أدائها واتخاذ ما يلزم فى شأنها من قرارات .

8 - كل ما يرى رئيس الجمعية أو مجلس الإدارة عرضه عليها .

وللجمعية العامة العادية للشـــركة عند مناقشتها لنتائج أعمال الشركة السنوية تغيير رئيس 

وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية ، وفى حالة تغيير المجلس 

بأكمله يجوز للجمعية العامة تعيين مفوض لإدارة الشـــركة بصفة مؤقتة ولمدة لاتجاوز ثلاثة 

أشهر لحين تشكيل مجلس إدارة جديد طبقًا لأحكام القانون .
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تلتزم الشـــركة بأحـــكام المادة )63( من اللائحة التنفيذية لقانـــون قطاع الأعمال العام رقم 33

203 لســـنة 1991 وتعديلاته بشـــأن إجراءات وشـــروط صحة انعقاد الجمعية العامة العادية 

وغير العادية للشركة لرئيس الجمعية العامة دعوتها للانعقاد فى اجتماع عادى أو غير عادى 

كلما رأى مقتضى لذلك وله أن يحدد مكان وموعد انعقادها ، وعليه دعوتها للانعقاد إذا طلب 

ذلـــك المســـاهمون الذين يملكون )10٪( من رأس المال علـــى الأقل على أن يوضح بالطلب 

الأسباب الداعية إلى عقد الاجتماع والمسائل المطلوب عرضها .

لا يكـــون انعقـــاد الجمعية العامة صحيحًا إلا إذا حضره مســـاهمون يمثلون نصف رأس مال 34

الشركة على الأقل بمن فيهم رئيس الجمعية وفى حالة عدم اكتمال النصاب يتم دعوة الجمعية 

العامـــة إلـــى اجتماع آخر ، ويكون الاجتماع الثانى صحيحًا إذا حضره مســـاهمون يمثلون ربع 

رأس مال الشـــركة ويجـــوز أن تتضمن دعوة الاجتماع الأول موعـــد الاجتماع الثانى ومكانه ، 

وتصـــدر قرارات الجمعيـــة العامة العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الأســـهم الحاضرة وفى حالة 

ــرارات الجمعية العامة غير العادية  التســـاوى يرجح الجانـــب الذى منه الرئيس ، كما تصدر قـ

بالأغلبية ذاتها وفى حالة التســـاوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويتم إخطار المســـاهمين 

بدعوة الجمعية العامة للانعقاد قبل الموعد المقرر لانعقادها بأسبوع على الأقل على عناوينهم 

الثابتة بســـجلات الشـــركة سواء بالبريد المسجل أو بتســـليم الإخطارات باليد أو على بريدهم 

الإلكترونى المسلم منهم للشركة ، وتكون مصروفات الإخطار على نفقة الشركة على أن يرفق 

بالإخطار جدول الأعمال ومشـــروعات القرارات والتوصيـــات ، والمذكرات والتقارير المعروضة 

بشـــأنها ، وفى حالة عدم انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة بســـبب عدم اكتمال النصاب 

تتم الدعوة إلى الاجتماع الثانى وفقًا للإجراءات الواردة بهذه المادة .

لا يجـــوز للجمعيـــة العامة المداولة فى غير المســـائل المدرجة فى جـــدول الأعمال ومع ذلك 35

يكـــون للجمعيـــة حق المداولة فى الوقائع الخطيرة التى تتكشـــف أثناء الاجتماع ، وللجمعية 

العامة العادية للشـــركة عند مناقشـــتها لنتائج أعمال الشركة الســـنوية تغيير رئيس وأعضاء 

مجلس إدارة الشـــركة كلهم أو بعضهم أثناء مـــدة العضوية ، وفى حالة تغيير المجلس بأكمله 

يجوز للجمعية العامة تعيين مفوض لإدارة الشـــركة بصفة مؤقتة ولمدة لا تجاوز ثلاثة أشـــهر 

لحين تشـــكيل مجلـــس إدارة جديد طبقًا لأحكام القانون ، ومع مراعاة أحكام قانون شـــركات 

قطـــاع الأعمال العـــام وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والمـــادة )41( من هذا النظام 

ــرارات الصادرة من الجمعية العامة ملزمة لجميع المســـاهمين وعلى مجلس الإدارة  تكـــون القـ

تنفيذ قرارات الجمعية العامة
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مع مراعاة أحكام المادة )32( من هذا النظام تختص الجمعية العامة العادية بنظر المسائل 39

التالية فى أى اجتماع تعقده خلال السنة المالية :

 1 - وقـــف تجنيـــب الاحتياطـــى القانونـــى أو تخفيـــض نســـبته إذا بلغ ما يســـاوى نصف

 رأس المال .

2 - اســـتخدام الاحتياطى النظامى فيما يعود بالنفع على الشـــركة بناءً على اقتراح مجلس 

الإدارة إذا لم يكن هذا الاحتياطى مخصصًا لأغراض معينة منصوص عليها فى نظام الشركة .

3 - التصرف فى الاحتياطيات والمخصصات فى غير الأبواب المخصصة لها .

4 - الموافقة على إصدار سندات أو صكوك تمويل وعلى الضمانات التى تقرر لحامليها .

5 - النظر فى قرارات وتوصيات جماعة حملة السندات .

6 - تعييـــن مراقب حســـابات للشـــركة بالإضافـــة إلى مراقب حســـابات الجهـــاز المركزى 

 للمحاســـبات مـــن مراقبـــى الحســـابات المقيديـــن بســـجلات الهيئة العامـــة للرقابـــة المالية

 وتحديد أتعابه .

تختص الجمعية العامة غير العادية بما يأتى :40

أولًا - تعديل نظام الشـــركة بمراعاة ألا يترتب على ذلك زيادة التزامات المســـاهمين ما لم 

ــرار يصدر من الجمعية العامة يكون من  يوافق على ذلك جميع المســـاهمين ويقع باطلًا كل قـ

شأنه المساس بحقوق المساهم الأساسية التى يستمدها بصفته شريكًا وتنظر الجمعية العامة 

غير العادية بصفة خاصة التعديلات التالية فى نظام الشركة :

1 - زيادة رأس المال المرخص به أو المصدر فى حالة عدم وجود رأس مال مرخص به .

2 - إضافـــة أيـــة أغراض مكملة أو مرتبطـــة أو قريبة من غرض الشـــركة الأصلى ولا تكون 

الموافقة على تغيير الغرض الأصلى نافذة إلا بموافقة الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون 

شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية.

3 -إطالة أمد الشـــركة أو تقصيره أو حلها قبل انتهاء مدتها أو تغيير نســـبة الخسارة التى 

يتعين عند تحققها دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى تصفية الشركة أو استمرارها.

ثانيًا - اقتراح إدماج الشركة فى غيرها من الشركات القابضة أو التابعة .

ثالثًا - اقتراح التصرف بالبيع فى أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية بالشركة .

رابعًا - اقتراح تقسيم الشركة .

 خامسًـــا - النظـــر فـــى حـــل وتصفيـــة الشـــركة أو اســـتمرارها إذا بلغـــت خســـائرها نصف

 رأس المال المصدر . 
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فى جميع الأحوال لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحًا إلا إذا حضره نصف رأس 41

المال على الأقل بمن فيهم رئيس الجمعية ، وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة 

للأسهم الحاضرة ، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الجمعية .

تســـرى فى شـــأن صحة انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية أحكام المادة )63( من 43

تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون شـــركات قطاع الأعمـــال العام الصادرة بقرار رئيس مجلس 

الوزراء رقم 948 لسنة 2021

يتولى الجهاز المركزى للمحاســـبات مراقبة حســـابات الشـــركة وتقويم أدائها طبقًا لقانونه ، 44

ويجوز للجمعية العامة تعيين مراقب حســـابات آخر للشـــركة بالإضافة إلى مراقب حســـابات 

الجهاز المركزى للمحاســـبات من مراقبى الحســـابات المقيدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة 

المالية وتحديد أتعابه .

تبدأ الســـنة المالية للشـــركة من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل سنة ، ترسل نسخة 45

من القوائم المالية وحســـاب الأرباح والخسائر قبل اعتمادها من مجلس إدارة الشركة وملخص 

لمناقشـــات المجلس لها إلى العضو المنتدب التنفيذى للشـــركة القابضة لدراستها وإبداء ما 

يراه من ملاحظات عليها ، وتقوم الشركة القابضة بدراستها وإبداء ملاحظات بشأنها خلال مدة 

لا تجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ تسليمها إليه .

على مجلس الإدارة أن يعد فى ختام الســـنة المالية وفى موعد يســـمح بعقد الجمعية العامة 46

خلال ثلاثة أشـــهر على الأكثر من انتهاء الســـنة المالية تقريرًا عن نشـــاط الشركة خلال السنة 

المالية وعن مركزها المالى فى ختام السنة ذاتها .

يســـرى فى شـــأن الأرباح القابلة للتوزيع بالشركة المواد أرقام 38 و35 و43 و75 )من أولًا 47

إلى خامسًـــا( من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 948 لســـنة 2021 بالتعديلات على اللائحة 

التنفيذية لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 

فى حالة بلوغ الخســـائر المرحلة كامل حقوق المســـاهمين يتم العرض على الجمعية العامة 50

غير العادية للشـــركة لزيادة رأس مال الشـــركة أو تصفيتها أو دمجها فى شركة أخرى لتغطية 

الخســـائر وعند اتخاذ خيار الدمج أو التصفية يجب الحفاظ على حقوق العاملين بما لا يقل 

عما يضمنه قانون العمل ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 وأحكام المادة 

)19( من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 185 لسنة 2020 مع مراعاة المادة )77( 

مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام وتعديلاتها بقرار رئيس مجلس 

الوزراء رقم 948 لسنة 2021
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تشـــكل بقرار مـــن الوزير المختص لجنة أو أكثر برئاســـة أحد أعضـــاء الجهات أو الهيئات 52

القضائية بدرجة مستشار على الأقل تختاره جهة عمله وعضوية ممثل عن كل من وزارة المالية 

والجهاز المركزى للمحاســـبات وممثل عن المؤسســـين أو المســـاهمين يختـــاره مجلس إدارة 

الشـــركة القابضة أو التابعة بحســـب الأحوال ، وأربعة على الأكثر من ذوى الخبرة الاقتصادية 

والمحاسبية والقانونية والفنية يختارهم الوزير المختص .

وتتولى اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة التحقق من صحة تقييم الأصول الآتية :

1 - الحصـــص العينية المادية والمعنوية الداخلة فى رأســـمال الشـــركات الخاضعة لأحكام 

قانون قطاع الأعمال العام عند التأسيس أو الاندماج أو عند زيادة رأس المال .

2 - الأسهم والحصص التى تملكها الدولة فى الشركات القابضة .

3 - الأســـهم والحصص التى تمتلكها الشـــركة القابضة فى شركاتها التابعة أو تمتلكها فى 

غيرها من الشركات الأخرى قبل التصرف فيها .

4 - أسهم الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى حالات مبادلتها بأسهم فى شركات أخرى .

5 - الأصول العقارية غير المستغلة التى تقرر الشركة التصرف فيها .

وعلى اللجنة تقديم تقريرها إلى الوزير المختص أو الشـــركة بحسب الأحوال فى مدة أقصاها 

ثلاثـــون يومًـــا من تاريخ إحالـــة الأوراق إليها ، وتحـــدد اللائحة التنفيذيـــة للقانون رقم 203 

لســـنة 1991 وتعديلاتها القواعد والإجراءات الواجب الالتـــزام بها عند القيام بأعمال التقييم 

واعتماده بمراعاة معايير التقييم المالى للمنشآت والمعايير المصرية للتقييم العقارى .

فـــى حالة خســـارة نصف رأس المال المصدر تحل الشـــركة قبل انقضـــاء أجلها إلا إذا قررت 55

الجمعيـــة العامـــة غير العادية خـــلاف ذلك ، مع مراعاة أحكام المـــادة الثامنة من قرار رئيس 

مجلـــس الوزراء رقم 948 لســـنة 2021 بتعديـــلات اللائحة التنفيذية لقانون شـــركات قطاع 

الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته .

57

مكرر

يتم الالتزام بأحكام قانون شـــركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لســـنة 1991 وتعديلاته 

ولائحته التنفيذية وتعديلاتها فيما لم يرد به نص خاص بهذا النظام .

طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة
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